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تقديروشكر
الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف 

المرسلین نبینا محمد و على أله و صحبه أجمعین 

أما بعد نشكر االله عز وجل 

الذي وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع في یسر و عافیة، كما نسأل سبحانه 
وكما ورد و تعالى أن ینفعنا مما علمنا و أن یزیدنا علما و یحفزنا على المزید

)صلى االله علیه وسلم(في قول الرسول 

»لا یشكر االله من لا یشكر الناس«

تقدم بجزیل الشكر والعرفان  لأستاذي الفاضل المشرف الدكتور سویقات لذا أ
أحمد لما قدمه لي من توجیه وإرشاد وعون صادق وانتقاد هادف ، كان له 

.عني خیر الجزاءفجزاه االله. الأثر العظیم في انجاز هذا العمل

كما أتقدم بالشكر وعظیم الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین شرفوني 
.بتفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل

كما أتوجه بالامتنان إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق الذین سهروا من أجل 

.تكویننا الجید خلال طوال الفترة الجامعیة و إلى كل طلبة قسم الحقوق



إهداء
إلى من وهبها االله قلبا صافیا 

وضمیرا مرتاحا  إلي أمي الغالیة إلي من عبد لي الطریق وعلمني 
الكفاح والمبادئ الإنسانیة  

ومن یقاسمني أیامي وأحزاني وأفراحي أبي العزیز
والى من ساعدني ووقف إلي جانبي 

وكان سندا لي في هذا المجهود الغالي 
إلي من علمني الصبر وكان سر نجاحي 

في الأخیر أشكر كل من ساهم في انجاز هذا العمل المتواضع من قریب 

.أو من بعید



المقدمة



أ

الخاصة النظام التأدیبي باعتباره مظهر من مظاهر فكرة السلطة الرئاسیة له طبیعته الإداریة 
و المستقلة ، حیث یخضع لقواعد القانون الإداري و العلوم الإداریة في تأسیسه و تنظیمه و 

.تطبیقه موضوعیا ووظیفیا و شكلیا و إجرائیا 
فالمشرع ألزم الموظف العمومي بمجموعة من الالتزامات یمثل الإخلال بها أخطاء تأدیبیة 

على الموظف طاعة رؤسائه ، والمحافظة تستحق توقیع عقوبات تأدیبیة ، ولهذا تستوجب
على كرامة الوظیفة ، وعدم إفشاء الأسرار المهنیة ، وغیرها من الواجبات وإلا وقعت علیه 

.عقوبة تمسه من الناحیة المادیة أو الأدبیة ، كجزاء مستقل عن العقوبة الجنائیة 
تقدیم خدماته و تحقیق یستطیع منها المرفق العام و ،الموظف الركیزة الأساسیةویعتبر 

ونتیجة ازدیاد وظائف الدولة ازداد عدد الموظفین باعتبارهم ید الدولة وأصبح لهم ،أهدافه
.سیاسة الدولة بتنفیذنظر لكونهم هم الذین یقومون ، دور في غایة الأهمیة 

یه ة علبیالموظف العمومي یؤدي إلى توقیع عقوبة تأدیقبلرتكاب الخطأ التأدیب منإن ا
وفي عقوبة تصیبه في مركزه الوظیفي قد ،ردعا علیه وردعا لغیره من العودة إلى ارتكابه

.إذا كان الخطأ المرتكب على درجة كبیرة من الخطورة,تؤدي إلى تسریحه من الوظیفة 
بل یعتبر عملیة تنظیمیة تهدف إلى ، یقوم على الثأر من الموظففالتأدیب أساسا لا

فإن السلطة ،سلوك الموظف لا بل المحافظة على استقرار العلاقة الوظیفیةیموتقو ،تهذیب
التأدیبیة لیست سلطة هجومیة  بل تحافظ أو تحمي مصالح المرافق العامة من التعسف 

فهي تشمل مهم الإجراءات اللازمة حسب القواعد و النصوص ،الموظفین العمومیین
د منح المشرع مجموعة من ولق،عقوبة المشروعةالقانونیة التنظیمیة لتسلیط علیهم ال

وقد ظهرت كذلك مجموعة من القوانین و المراسیم التي تنص و تكفل وتنظیم و الضمانات ، 
تأدیب الموظف العمومي داخل المرفق العام من القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 

أدیب الذي یلزم على المؤسسة و القانون لأساسي في مجموعها النظام و القانون الت06/03
.أن المرافق إتباعه و إلزامیة تطبیقه



ب

ویعد الخطأ التأدیبي الذي یرتكبه الموظف ، خطأ خاضع لقواعد قانونیة تكمن أهمیتها في 
، 06/03الفترة الممتدة من وقت وقوع الخطأ إلى وقت تقریر العقوبة،و لقد جاء الأمر رقم

.التأدیبي للموظف المذنب أي مرتكب الخطأ المهني الذي ینظم الإجراءات و النظام
: أهمیــــــــــــــــــة الدراسة 

ا ،ذلقد اخترنا إجراءات أو النظام التأدیبي للموظف في الجزائر لیكون موضوع بحثنا ه
، ویعتبر ا الأمر من أهمیة لدى الموظف العام و استقراره النفسي و الاجتماعيذلك لما هذو 

هذا الموضوع من الموضوعات الحیویة و الهامة ، و یعتبر هذا الموضوع من الدراسات 
و القلیلة و الجدیدة لموضوع الإجراءات التأدیبیة في التشریع الوظیفي العلمیة القانونیة

1427جمادى الثانیة عام19المؤرخ في 06/03الجزائري، الصادر بموجب الأمر 
.، و المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 2006سنة یولیو 15الموافق

:الإشكالیة
:ا البحث تظهر على الشكل التاليذإشكالیة هانطلاقا مما سبق فان

لقد أقرع المشرع الجزائري ضمانات و إجراءات التي تتبعها الإدارة لتوقیع الجزاء، فهل تعد 
.هذه الإجراءات و الضمانات بمثابة سلاح فعال لصالح الموظف المذنب؟ 

:المنهج المتبع
لإجراء دراسة یح الموضوع ارتأینا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي ، وهذا وبغرض توض

.تحلیلیة لقانون الوظیفة العمومیة الساري مع الرجوع للقوانین السابقة
:ا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة ذإن اختیار له:أسباب الدراسة

لتحدید مجال التأدیب مامنا بمجال الوظیفة العامة و بایتبین في اهت:الأسباب الذاتیة
سة بخصوص جزئیة منه ألا و هي إجراءات و ضمانات الوظیفي و رغبتنا في إجراء الدرا

القیمة العلمیة للموضوع محل البحث أد یعتبر من : یب الموظف أما الموضوعیة فتتمثلتأد
لموظف العام و ة أو العملیة وذلك لارتباطه باالموضوعات الهامة سواء من الناحیة العلمی

.رفق العام یر الماستقراره الوظیفي الذي ینتج عنه ضمانات حسن س



ج

إعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي كما ذكرت أعلاه،وهذا لغرض الوقوف عند الأسس 
مصلحة الموظف : التي یرتكز علیها الموظف العمومي ، والذي یقتضي مراعاة المصلحتین 

و مصلحة المرفق العام ، وتبیین وتحلیل النصوص التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا 
لتأدیبي،وسنقسم دراستنا إلى فصلین ، الفصل الأول سنتناول فیه الخطأ المهني النظام ا
، و سنعرج على الأخطاء المهنیة و العقوبات المقابلة لكل خطأ ، ) المبحث الأول(وأركانه

) .المبحث الثاني(06/03و الأمر 85/59وهذا حسب المرسوم
أما الفصل الثاني فسنتناول فیه المراحل الإجرائیة المتتبعة في تأدیب الموظف العمومي في 

، لننتقل إلى الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري ) المبحث الأول(الجزائر
) .المبحث الثاني(للموظف

:وسنعالج هذا الموضوع وفقا للخطة التالیة ، وهذا من خلال الفصلین التالیین
ماهیة الخطأ المهني و أنواعه و العقوبات المقابلة له: الفصل الأول 

.المراحل الإجرائیة لتأدیب الموظف و الضمانات التي أقرها المشرع للموظف: الفصل الثاني 



:الفصل الأول 
ماهیة الخطأ المهني و العقوبات 

المقابلة له
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ماهیة الخطأ المهني والعقوبات المقررة له : الفصل الأول 
وقت ارتكاب إن ارتكاب الخطأ من قبل الموظف من خلال عدة عوامل أهمها نیة الموظف

یحقق  المصلحة العامة و المخالفة، ویكون الموظف قد تعمد على ارتكاب الخطأ، وهذا لا
ضمان حسن سیر العمل الإداري ،فهدا  یجعله أمام قواعد التي من خلالها یتم ردع الموظف 
المخطأ أو المهمل للأمانة المكلف بها ، وتتمثل هده القواعد بأنظمة تأدیبیة التي تعتبر دورا 

.أساسیا في نطاق الوظیفة العمومیة 
نسلط الضوء أو أن نتطرق إلى الخطأ التأدیبي من حیث ولدراسة هدا النظام ارتأینا أن

، وسنعرج على أنواعه و العقوبات المقابلة لكل خطأ )المبحث الأول(مفهومه و أركانه 
.)مبحث ثاني(مرتكب المتمثل من عدة درجات
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و أركانه) الخطأ التأدیبي(الخطأ المهني:المبحث الأول
یساهم النظام التأدیبي في حمایة المحیط الوظیفي ،أي یعني أنه یحمي ما یوجد بداخل 

لك من خلال المحافظة على مصلحة المرفق العام و الموظف العمومي ذالمحیط الوظیفي ،و 
، فهذا النظام هو وسیلة من وسائل الرقابة الذاتیة للإدارة ، والغرض من هذه الرقابة هو 

ف مما نتج عنه من مخالفات ، والغایة من توقیع الجزاء هو عدم رجوع معاقبة الموظ
الموظف إلى ارتكاب الخطأ و ردعه و ذلك حتى یحترم واجبات الوظیفة و ما تقتضیه من 

.1أعمال
)التأدیبي(تعریف الخطأ المهني :المطلب الأول

اجتهادات الفقه لم تعرف أغلب التشریعات الخطأ المهني، وتركت مهمة ذلك لمحاولات و
و اجتهادات القضاء فكان حتمیا أن تختلف التعریفات الفقهیة و القضائیة للخطأ، كما 
اختلفت حول التسمیة التي یمكن إطلاقها على الأخطاء التي یرتكبها الموظف، والتي أثارت 

لخطأ جدلا فقهیا و قضائیا في الجزائر حول التسمیة التي تطلق على المخالفة التأدیبیة أو ا
المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 59-85التأدیبي ، وبالرجوع إلى المرسوم 

- 06، وكذلك بالرجوع  للأمر 2الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة
وذلك 3المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006یونیو 15المؤرخ في 03

عن الواجبات المهنیة أو المساس یشكل كل تخل :"من هذا الأخیر 160حسب نص المادة 
".ظف أثناء تأدیة مهامه خطأ مهنیالانضباط من طرف المو با

06/03وبهذا نجد بأن المشرع الجزائري قد عنون الفصل الثالث من الباب السابع من الأمر 
بالأخطاء المهنیة، و سنتطرق إلى تعریف الخطأ المهني من خلال عرض التعریف الفقهي و 

. والقضائي والتشریعي

6، ص 2003، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،الإحالة إلى التحقیق في النظام التأدیبي الوظیفيعصمت عبد الله الشیخ ، 1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم 2
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006یونیو 15المؤرخ في 03-06الأمر 3



7

التعریف الفقهي:الفرع الأول
ادر بالعقاب، فلا یعاقب موظف إلا هناك من یعرف الخطأ المهني بأنه سبب القرار الص

. 1إذا إرتكب ما من شأنه أن یخل بمقتضیات وظیفته،أو لا یتفق مع مركزه كموظف عمومي
ولقد عرف الفقیه الفرنسي مازو الخطأ المهني بأنه عیب یشوب مسلك الإنسان لا یأتیه 

ؤول، وعرفه رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجیة مماثلة للظروف التي أحاطت بالمس
.2أیضا الفقیه بلانیول بأنه إخلال بالتزام سابق

التعریف القضائي:الفرع الثاني
لقد تطرقت في هذا الشأن بعض المحاكم القضائیة و ذلك بإصدار أحكام قضائیة متعلقة 

بتعریف الخطأ التأدیبي والتي  سوف نذكر بعضها كما یلي
بل اكتفى بإعطاء صور لأفعال المهنيفي القضاء الإداري الجزائري لم یعرف الخطأ 

الموظف بواجباته الوظیفیة أو قیامه بعمل محرم وهو إخلالتعد أخطاء تأدیبیة ،
علیه،ویجب على الموظف احترام أوامر الرؤساء أي المرؤوس یحترم الرئیس في حدود 

ما اإداریاذنبالموظفن أو الواجب یكون قد ارتكبعدم تطبیق القانو بنه فإالقانون ،
17ذلك قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى تاریخ یا ومثالینتج عنه معاقبته تأدیب

من المقرر قانونا أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل "الذي جاء في محتواه1985دیسمبر 
تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة و التي تمس من 
حیث طبیعتها بشرف و اعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها 

3.أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة

القرار التأدیبي في نطاق الوظیفة العامة ، هو إخلال الموظف بواجباته إن سبب 
المهنیة أو خروجه على مقتضیاتها، وقد یرتكب الموظف أخطاء خارج وظیفته، هذا قد 

، 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  ،دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائريالوظیفة العامة ، عبد العزیز الجوهري ،1
167ص 

85، ص1982، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیهاعمار عوابدي ، 2
15، ص 2009، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة ، دیب الموظف العام في التشریع الجزائريتأة مفیدة ،یقیقا3
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ینعكس علیه بالسلب، ففي القانون المصري قد تطرق إلى الخطأ المهني على أنه كل 
نون، أو ینحرف على واجبه أثناء تأدیة عامل یخالف الواجبات المتعرض علیها في القا

مهامه الوظیفیة وقد ترتكب أثناء أداء الوظیفة وهذا بمخالفة ما تفرضه من واجبات 
1.ایجابیة

التعریف التشریعي:الفرع الثالث
سار المشرع الجزائري على غالبیة التشریعات الاخري فلم یعرف الخطأ المهني وهنا ینبغي 

في حد ذاته كمصطلح یصعب تعریفه و السبب في عدم تعریف التوضیح بأنه حتى الخطأ 
الخطأ من قبل المشرع یعود إلىطبیعة نوع الخطأ نفسه والذي لا یقبل الحصر والتحدید خلافا 
للاخطاء في المجالات الاخرى و قد یرجع أیضا الى أن المشرع ربما قد خشي إن أورد 

ا بحیث لا یشتمل على جمیع أنواع الاخطاء تعریفا للخطا التادیبي أن یرد هذا التعریف ناقص
التأدیبیة و لهذا وضع قاعدة تقضي بأن كل من یخالف الواجبات الوضیفیة یتعرض لعقوبة 

.2تأدیبیة دون المساس بتطبیق القانون الجزائي إن اقتضى الأمر
یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو المساس " فقد نص على انه 06/03أما الأمر رقم 

بالانضباط و كل خطا او مخالفة من طرف الموضف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خظأ 
".3مهنیا و یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون مساس عند الاقتضاء بالمتاهات الجزائیة

فالمشرع الجزائري أقر مفهوما واسعا للخطأ التأدیبي و ذلك نظرا لكثرة الاخطاء التأدیبیة 
.لوضیفة العامةوتنوعها في مجال ا

أركان الخطأ المهني:المطلب الثاني
كل خطأ سواء كان خطأ مهنیا أو أي خطأ في مجال ما،یقوم على أركان أساسیة ،بعبارة 
أخرى أن الخطأ التأدیبي یقوم على أركان عدة، فقد ظهر جدل بین الفقهاء حول أركان 

16قیقایة مفیدة، المرجع نفسه، ص 1
40، ص 2014شیراز جاري ،مسؤولیة الموضف عن افشاء السر المهني ، مذكرة ماستر حقوق ، كلیة الحقوق جامعة  بسكرة ، 2
.مرجع سابق06/03من الأمر 160المادة 3
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هما الموظف الذي یراد تأدیبه و الخطأ، فیرى البعض منهم أن الخطأ التأدیبي له ركنین 
، ویرى البعض الآخر من الفقهاء بأن العناصر الأساسیة المكونة للخطأ 1الذنب الإداري

.التأدیبي تتكون من ثلاثة أركان الركن المادي ،الركن المعنوي،الركن الشرعي
:وسنتناول هاته الأركان بالتفصیل كالتالي

الركن المادي:الفرع الأول
الفعل الایجابي أو السلبي الذي یرتكبه الموظف مخالفا بذلك الواجبات الوظیفیة ویتمثل في 

الملقاة على عاتقه ویشترط في ذلك أن ینتج الفعل آثارا في المجتمع الوظیفي، كما یشترط 
:أیضا لتوفر الركن المادي في المخالفة التأدیبیة مایلي

بواجبات الوظیفة من أن یكون تصرف ایجابي أو سلبي یرتكبه الموظف إخلالا-
الناحیة الفعلیة أو الواقعیة إذ لا یكفي لتوفر هذا الركن مجرد إشاعات و أقاویل او 
.شكوك و إنما لابد من قیام الموظف بتصرف من شانه الإخلال بالواجب الوظیفي

2أن یكون التصرف قد جسد على أرض الواقع-

: ثانیا الركن المعنوي 
یتم العمل الموجب للمسؤولیة عن إرادة واعیة بصرف النظر وهو القصد العام فیكفي أن

عما إذا كان الفاعل قد قصد ما ترتب عن هذا العمل من نتائج بصرف النظر أیضا عما 
اذا كانت نیته قد انصرفت عن الأضرار والإساءة ویبع ذلك من الأخطاء التأدیبیة ما 

لدى الجاني الذي لا یتوقع یتحقق بغیر قصد ونتیجة خطأ والخطأ هو المسلك الذهني
النتیجة الإجرامیة التي یؤدي إلیها الفعل ، وبذلك الركن المعنوي یتمثل في صدور الفعل 

المكون للمخالفة لإرادة مذنبة إیجابا او سلبا ، والإرادة المذنبة في المجال التأدیبي لا 

71، ص2011، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،ىسلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائريسلیم جدیدي ، 1
.170ر،ص عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة دراسة مقارنة، مع التركیز على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ2
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، أي بمجرد ولو تعني العمد بل یكفي لتوافرها الاتجاه إلى عدم مراعاة الدقة والحرص
1وقع بغیر قصد 

الركن الشرعي : ثالثا 
إن الكثیر من الأنظمة التأدیبیة تمنح للإدارة سلطة إضفاء الطابع المذنب على تصرفات 
الموظف إذ لا یوجد تحدید للأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر  كما هو معمول به في 

.2قانون العقوبات 
المهنیة و العقوبات المقابلة لهتصنیف الأخطاء: المبحث الثاني

إن تصنیف الأخطاء المهنیة یكون دائما حسب درجة الخطورة و جسامتها وعند 
التصنیف یجب تطبیق مبدأ القانونیة و ذلك للمحافظة على المصلحة العامة و ضرورة 
ا حمایة حقوق الموظف، فالأخطاء المهنیة قد تصنف إلى أربعة أصناف حددها المشرع ، أم

بالنسبة للعقوبة التأدیبیة فهذه الأخیرة مضمونها حرمان الموظف من میزة من مزایا الوظیفة  
فهي تقرر من السلطة الإداریة المختصة أو تصدر بحكم قضائي صادر عن المحكمة 

.الإداریة 
:06/03الأخطاء المهنیة حسب الأمر:المطلب الأول

المتعلق بالوطیفة العامة وجاء في مضمونه كیفیة تحدید و 06/03صدر هذا الأمر 
تصنیف الأخطاء المهنیة حسب درجة خطورتها و جسامتها إلى أربعة درجات ، وجاء ذلك 
في الفصل الثالث من هذا الأمر تحت عنوان مطابق وهو الأخطاء المهنیة و ذلك بنص 

هنیة تصنف دون المساس بتكییفها الجزائي، وصنفت على أن الأخطاء الم177المادة
:الأخطاء المهنیة على الشكل التالي

43شیراز شهیناز ، مرجع سابق ، ص 1
50، ص 2006كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري ، دار هومة ، للنشر والتوزیع ، الطبعة الثالثة ، 2
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)178المادة (خطاء من الدرجة الأولىالأ:الفرع الأول 
هو ارتكاب الموظف لخطأ و المتمثل في الإخلال بالانضباط العام والذي من خلاله 

یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح ،ویعني هذا عدم الانضباط من طرف الموضف  
.1كعدم احترام أوقات العمل ، وعدم أداء عمله بدقة

)179المادة (خطاء من الدرجة الثانیةالأ:الفرع الثاني 
ذكر المشرع الجزائري في المادة المذكورة بأخطاء تأدیبیة من الدرجة الثانیة و التي لقد

تتمثل في المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الدولة او الإخلال بالواجبات 
من الأمر 181و180القانونیة الأساسیة غیر تلك التي نصت علیها أحكام المادتین 

06/03.
)180المادة (خطاء من الدرجة الثالثةالأ: ث الفرع الثال

بها من الدرجة الثالثة تلك الأعمال التي یقومتعتبر على وجه الخصوص أخطاء تأدیبیة
:على الشكل الآتي180الموظف، و الواردة في نص المادة 

إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة-1
تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار -2

مبرر مقبول
تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة-3
إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه-4
استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن -5

رج أوقات العمل بدون أمر بهمة التي استعمال السیارة الإداریة خا:المصلحة مثل
. 2تعتبر الوثیقة التي یبرر من خلالها الموظف في أي حاجز أمني إن تطلب الأمر

. ،مرجع سابق06/03من الأمر 178انظر نص المادة 1
.، مرجع سابق 06/03من الأمر  180انظر المادة 2
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)181المادة (خطاء من الدرجة الرابعةالأ: الفرع الرابع 
، نجذ أنها قد صنفت أخطاء الدرجة الرابعة:التي تضمنت181بالرجوع إلى نص المادة 

:هذه الأخیرة في جملة من التصرفات التي یقوم بها الموظف بما یلي
الاستفادة من امتیازات من أي طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل -1

تأدیبه خدمة في إطار ممارسة وظیفته
ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل-2
ار مادیة جسیمة بتجهیزات و أملاك المؤسسة أو الأداة العمومیة التسبب عمدا في أضر -3

التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة
إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة-4
تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة-5
یشغلها و نشاط مریح آخر،غیر تلك المنصوص علیها في الجمع بین الوظیفة التي -6

.44و43المادتین 
لتوضح لنا بأن كل الأخطاء المهنیة المنصوص علیها من المواد 1831لقد جاءت المادة 

تؤدي تطبیق إحدى العقوبات التأدیبیة من نفس الدرجة كما هو منصوص 181إلى 178
من نفس الأمر المتمثلة في 184المادة وقد نصت، 06/03من الأمر2163في المادة

یوما متتالیة على الأقل دون 15المواظبة و الجدیة في العمل ،أي إذا تغیب الموظف لمدة 
مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین بإجراء العزل بسبب الإهمال المنصب  

).الموظف(بعد الإعذار المقدم من طرف هذه السلطة إلى المعنى بالأمر
، والتطرق إلى هذا الأخیر، وذلك على سبیل المقارنة 85/59وبالرجوع إلى المرسوم رقم

، وعند مراجعتنا لهذا المرسوم ، وجدنا بأن المشرع الجزائري لم یتطرق 06/03فقط بالأمر

06/03من الأمر 183أنظر المادة 1
06/03من الأمر 163أنظر المادة 2
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إلیه مفصلا بل تطرق إلیه أي حصر جمیع الأخطاء جملة ، أي لم یجزأ أو لم یصنف ولكن 
الاطلاع على العقوبات المتخذة نستنتج بأن المشرع قد حدد ثلاث درجات أي ارتكاب بعد

الأخطاء بثلاث درجات ، والذي نص علیهم في الباب الثاني المتمثل في الحقوق و الواجبات 
یتضمن 1985مارس23الموافق 1405مؤرخ في أول رجب عام 85/59من المرسوم 

، وذلك في نص المادة 1المؤسسات و الإدارات العمومیةالقانون الأساسي النموذجي لعمال 
من هذا المرسوم التي تنص على أنه إخلال الموظف بواجباته المهنیة أو المساس 202

تنص أیضا 21صارخ الانضباط أو یرتكب خطأ خلال ممارسة مهامه ، و حسب المادة 
، أما المادة الأساسیة یجب على العمال أن یحترموا سلطة الدولة و یراعوا مصالح الأمة 

والتي تحتوي على أن یجب على العمال أن یلتزموا بالسر المهني، أي عدم الكشف 23المادة
عن أي وثیقة سریة أو حدث أو خبر یحوزونه أو یطلعون علیه بحكم ممارسة مهامهم، لذا 
نستنتج بأن المشرع قد حدد الأخطاء أو قد صنف الأخطاء إلى ثلاث أخطاء من الدرجة

.الأولى، الثانیة و الثالثة فقط
على سبیل المقارنة  نستنتج في 85/59، و المرسوم06/03و بعد التطرق إلى الأمر

مجال التقسیمات أن المشرع الجزائري قد صنف الأخطاء المهنیة إلى ثلاث درجات في 
التي صنفت الأخطاء المهنیة إلى أربع 06/03، على خلاف الأمر 85/59المرسوم

لمرتكبة و عملیة تسهیل التصنیف أو تكییف كل خطأ درجات وهذا لتوضیح أكثر للأخطاء ا
.بمكانه في الدرجة
06/03العقوبات المقابلة لكل خطأ حسب الأمر:المطلب الثاني

إن العقوبة التأدیبیة مرتبطة بالمهام الموكلة إلى الموظف ، ولا یمكن فصل العقوبة عن 
، أي وقایة تسییر المرافق العامة 3ع المهام التي یقوم بها ، فهدف العقوبة هو الوقایة والرد

یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات1985مارس23الموافق 1405مؤرخ في أول رجب عام 85/59المرسوم 1
العمومیة

336من نفس المرسوم ، ص 20انظر المادة 2
88بق ص كمال رحماوي ، مرجع سا3
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لأن هذه الأخیرة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة ، وتعرف العقوبة التأدیبیة بأنها عمل 
مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأدیبیة یقررها المشرع على نحو مجرد ، وتوقعها السلطة 

الحقوق وذلك حسب التأدیبیة بقرار إداري ، وقدم یحرم الموظف من بعض الحقوق أو كل 
.1جسامة الخطأ

ولقد أكد المشرع الجزائري على أن تكون العقوبات متسلسلة و متدرجة من الأقل شدة إلى 
، والمصنفة من الدرجة الأولى 06/03أقصاها، لذا سنتناول العقوبات التأدیبیة حسب الأمر 

. إلى الدرجة الرابعة 
من الأمر 165ات التأدیبیة ، حسب نص المادة و لقد حدد المشرع الجزائري، العقوب

التي تنص على العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة تقررها السلطة 06/03
المخولة أو التي تتمتع بصلاحیات التعیین ، وذلك بعد حصولها على توضیحات كتابیة من 

:ك أربع درجات وهي كالأتيالموظف، وهناك عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة لذا هنا
:وتتمثل في: عقوبات الدرجة الأولى: الفرع الأول 

وقد أضاف المشرع الجزائري في هذا الأمر هذه العقوبة . وهو عقوبة تحذیریة:التنبیه-
لم یتطرق إلیها بل كانت عقوبة 85/59التي تعتبر جدیدة  ، لأن في المرسوم 

الإنذار الشفهي ، ونستنتج بأن المشرع الجزائري قد حذف الإنذار الشفهي ووضع 
.عقوبة التنبیه 

.الإنذار الكتابي-
.ویعتبر من أشد العقوبات من الناحیة المعنویة: خالتوبی-

عقوبات الدرجة الثانیة: الفرع الثاني 
:تهدف عقوبات هذه الدرجة إلى حرمان الموظف من بعض حقوقه وتتمثل في

61، ص 2004، نشأة المعارف  ، الإسكندریة ، الطبعة شرح الإجراءات التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت ، 1
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كانت تصنف هذه 85/59التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام، ففي المرسوم -
و 06/03، إلا أن المشرع أعاد النظر فیها في الأمر العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الأولى 

. كیفها أو صنفها ضمن عقوبات الدرجة الثانیة 
1.الشطب من قائمة التأهیل و هذا یعتبر من أهم الحقوق التي یفقدها الموظف-

:و تتمثل في: عقوبات الدرجة الثالثة: الفرع الثالث 
نجد بأن 85/59التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام ، وبالرجوع إلى المرسوم -

المشرع الجزائري كان یصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانیة ، وقد أعاد النظر 
فیها وصنفها ضمن عقوبات الدرجة الثالثة ، لأنها تعتبر من العقوبات القاسیة على الموظف 

.  مالیة ، وذلك لطول مدة التوقیف من الناحیة ال
التنزیل من درجة إلى درجتین، وبالنسبة لهذه العقوبة لم یتطرق إلیها المشرع الجزائري في -

.06/03، بل تعتبر عقوبة جدیدة أضافها المشرع في الأمر 85/59المرسوم 
.النقل الإجباري-

:العقوبات في وتتمثل هاتهعقوبات الدرجة الرابعة: الفرع الرابع 
تعتبر هذه  العقوبة عقوبة جدیدة و لم یتكلم علیها : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة-

، مع الذكر بأن الدرجة الرابعة لم تكن موجودة في 85/59المشرع الجزائري في المرسوم 
.المرسوم السابق

.تعني الفصلتعتبر هذه العقوبة من أقصى العقوبات معنویا ومادیا أي:التسریح-
قسم العقوبة التأدیبیة أو نجد بأن المشرع الجزائري قد85/59وبالرجوع إلى المرسوم 

العقوبات التأدیبیة ، إن صح التعبیر إلي ثلاث درجات و ذلك حسب الأفعال المرتكبة وهذا 
الذي قسم 06/03، وهذا عكس الأمر 2من هذا المرسوم124و 122حسب نص المادتین 

.ت إلى أربعة درجات المذكورة سابقا العقوبا

2006،  مرجع سابق، الجزائر ، 06/03الأمر 1
353، ص 85/59من المرسوم 124و 122أنضر المادتین 2
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، بأن تقرر السلطة التي 85/59من المرسوم 126و المادة 125ولقد نصت المادة 
لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة ،عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبینا للأسباب دون 

من الدرجة الثانیة أن ، ویمكن للموظف الذي یتعرض لعقوبة1استشارة لجنة الموظفین مقدما
یرفع قضیته خلال الشهر الذي یلي صدور المقرر، إلى لجنة الموظفین لتعطى رأیها في 

.2ذلك
أما فیما یخص عقوبة الدرجة الثالثة فتقررها السلطة التي لها صلاحیة التعیین ، وذلك 

.1273بعد موافقة لجنة الموظفین ، وهذا حسب نص المادة 
و نستنتج بأن المشرع الجزائري ، قد منح المؤسسات الإداریة صلاحیات في إنشاء عقوبات 

.الدرجة الأولى و الثانیة تتفق و الطابع الممیز لهذه المرافق 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین ، العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة 

أي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  و المختصة بقرار مبرر، وذلك بعد أخذ الر 
و المجتمعة كمجلس تأدیبي، و التي یجب أن تبت في القضیة المطروحة علیها في أجل لا 

.4یتعدى خمسة و أربعین یوما و ذلك منذ تاریخ إخطارها
في التعیینیجب أن یخطر المجلس التأدیبي بتقریر مبرر من السلطة التي لها صلاحیات 

.أجل لا یتعدى خمسة و أربعین یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ
إذا تغیب الموظف لمدة خمسة عشر یوما متتالیة على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ 

.السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الاعذار 

354من نفس المرسوم ، ص 125أنظر المادة 1
نفس المرسوم ، نفس الصفحةمن 126أنظر المادة 2
من نفس المرسوم ، نفس الصفحة127أنظر المادة 3
، مرجع سابق06/03الأمر 4
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:خلاصة الفصل الأول
خلال تطرقنا لهذا الفصل نستنتج أو استخلصنا منه بأن المشرع الجزائري، قد اهتم من 

بمسألة ضوابط تأثیم الموظف العام ، إلا أنها مازالت تحتوي على نقائص هامة ، وتتمثل 
هذه الأخیرة في عدم حصر الأفعال المؤثمة الكفیلة بتحریك الخطأ التأدیبي ، ویعرف الخطأ 

لى واجبات الموظف ، وأیضا یعتبر تقصیرا من الموظف أو المس بالطاعة التأدیبي بالرجوع إ
،عدم الانتباه و الإهمال الذي یقوم به الموظف ، وقد صنف المشرع الجزائري الأخطاء 

تطبیق مبدأ ، ولكن على الإدارة 06/03المهنیة إلى أربعة درجات وهذا حسب الأمر 
مة و ضرورة حمایة حقوق الموظف ، وعند الشرعیة و ذلك للمحافظة على المصلحة العا

و المتمثلة في أربعة درجات 06/03ثبوت إدانته  تقابله عقوبة التي أقرها المشرع في الأمر 
و العقوبة التأدیبیة مرتبطة بالمهام الموكلة إلى الموظف ، ولا یمكن فصل العقوبة عن المهام 

افق العامة ، ونستخلص أیضا بأن التي یقوم بها الموظف، فهدف العقوبة هو وقایة المر 
المشرع الجزائري عند تحدیده الأخطاء المهنیة یستعمل ثارة التصنیف ، أي یصنف الأخطاء 

.على حسب درجة الخطورة و جسامتها 



:الفصل الثاني
المقررة المراحل الإجرائیة و الضمانات 

للموظف
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تعتبر المراحل الإجرائیة وسیلة هامة لتوفیر الاطمئنان لدى الموظف عند سیرها بالطرق 
القانونیة اللازمة، وقد أقرها المشرع لتفادي تعسف السلطة التأدیبیة، وقد منح للموظف 

القانونیة الواجب إتباعها لذا سنتناول العمومي ضمانات عدیدة عند حیاد الإدارة عن الأطر 
) مبحث أول(في هذا الفصل المراحل مند بدایة اكتشاف الخطأ حتى صدور القرار التأدیبي 

، وسنعرج على الضمانات التي أقرها المشرع للموظف و التي تعتبر السلاح الفعال، الذي 
).مبحث ثاني(یمنحه الاطمئنان وذلك قبل صدور القرار التأدیبي و بعد صدوره 
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المراحل الإجرائیة و تطبیقات عملیة: المبحث الأول 
تعد المراحل الإجرائیة مراحل ذات أهمیة بالغة بالنسبة للإدارة والموظف على حد سواء، 
و یتجلى ذلك من خلال إضفاء صفة الشرعیة على القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة 

تضمن كذلك هذه المراحل الأمان والاطمئنان للموظف، والتي تجعل هذا   المعنیة، كما
).مطلب أول(الأخیر في منئا من تعسف السلطة التأدیبیة في ممارسة اختصاصاتها

و بعد استنفاد كافة المراحل الإجرائیة یتعین على الإدارة توقیع عقوبات تأدیبیة على 
مطلب (ون حسب درجة الخطأ الذي تم تكییفهالموظف المرتكب للخطأ المهني، والتي تك

).  ثاني
:المراحل الإجرائیة: المطلب الأول 

یبدأ سریان المراحل الإجرائیة منذ اكتشاف الخطأ وتكییفه مرورا بمراحل أخرى لا تقل 
أهمیة عن هذه المرحلة، حیث تعمل الإدارة على تحدید العقوبات المستحقة للموظف 

ذه المراحل بإصدار القرار التأدیبي و سنعالج هذه الأخیرة في شكل فروع المخطئ لتنتهي ه
: التي هي كالأتي 

مرحلة تحدید  و تصنیف الخطأ و تكیفه : الفرع الأول 
إن بعض التصرفات التي یقوم  بها الموظف تستدعي تأدیبه، و ذلك بناءا على سلوك 

و تأخیر المرفق العام، لذلك على السلطة معین، ولا تشكل أي تهدید على مصلحة الإدارة أ
:1التأدیبیة أن تلتزم عند تقدیرها خطورة الأفعال ببعض الشروط وهي كالتالي

لأن توفر الأركان یؤكد " عناصره " یجب على الإدارة التأكد من توفر أركان الخطأ _ 1
.شرعیة هذا الخطأ 

ذة للقانون فعلى الإدارة إن تتحقق من عدم الخروج عن الأنظمة و اللوائح الإداریة المنف_ 2
و التأكد من خطورة الأفعال التي تستوجب تدخلها وفقا ) ضرورة تجریمه (وجود الفعل 

54مرجع سابق ، ص ة مفیدة ،یقیقا1
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لمعاییر وحاجات و مصالح الإدارة الجدیرة بالحمایة وغیرها من المعاییر الموضوعیة الدقیقة 
.د حدد معالمه التي تستوجب الوقوف على معالم الخطأ و نشوءه مادام المشرع  ق

یجب على كل سلطة تأدیب أن تتقید بضوابط " یرى الدكتور سلیمان محمد الطماوي
قانون العقوبات، ففي تقدیرها للجرائم التأدیبیة یستلزم خضوعها لضوابط الوظیفة العامة بما 
تتضمنه من حقوق وواجبات و تقدیر ما إذا كان الموظف قد اخطأ یستوجب عقابه إنما یرجع 

.1إلى هذه الحقوق و الواجبات دون غیرها
مرحلة الإحالة و المواجهة: الفرع الثاني 

، لكن التحقیق 2بإمكان السلطة الإداریة إجراء تحقیق صوري في غیاب الموظف
القانوني هو الذي یجري في مواجهة الموظف المتهم ولیس في غیابه و هذا لضمان سلامته 

یبي إلا باستدعاء أو تكلیف الموظف المتهم للمثول أمام سلطة التحقیق فلا یبدأ التحقیق التأد
لمواجهته بالوقائع المنسوبة إلیه، و التي تشكل مخالفات تأدیبیة حیث یعد هذا الاستدعاء 
بمثابة إجراء أولي واجب الإتباع لا یتم بدونه، أو لا یتم إجراء التحقیق الإداري إذا لم یكن 

بهذا الأخیر التكلیف بالحضور وهو إجراء یكلف به المحقق المتهم و یقصد 3الاستدعاء 
، و یعتبر الاستدعاء في المجال التأدیبي بأنه 4بالحضور في المكان و الزمان المحدد بالأمر

تكلیف الموظف المتهم من طرف الجهة المختصة بحضور التحقیق في الزمان و المكان 
.ب إلیه من اخطأ أو مخالفات المحددین لسماع أقواله فیما ما هو منسو 

03/ 06من الأمر رقم 168/02: و قد تطرق المشرع الجزائري في نص المادة 
: بخصوص تبلیغ أو إعلام الموظف المتهم بتاریخ مثوله أمام المجلس التأدیبي كما یلي 

یوما على الأقل بالبرید الموصى علیه مع )  15(یبلغ بتاریخ مثوله قبل خمسة عشر«
على أن السلطة التي لها صلاحیات التعیین 165/01كما نصت المادة » وصل الاستلام

72صمرجع سابق،،سلیمان محمد الطماوي1
09صالإسكندریة ،،دار الجامعة الجدیدة،المسائلة التأدیبیة للموظف العام،سعد الشتیوي2
164ص،مرجع سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة3
159صمرجع سابق ،،محمد ماجد یاقوت4
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أن تصدر قرارا مبررا خاصا بعقوبات التي تتخذها سواء كانت عقوبات الدرجة الأولى أو 
.الثانیة و ذلك بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني 

ق، إذ یتعین استدعاء المتهم بالحضور إن التكلیف بالحضور هو أول إجراءات التحقی
في أي مخالفة یتهم بها مادام أن الغرض من هذا الإجراء هو ضمان حضور المتهم لسؤاله 
حول ما هو منسوب إلیه أو لاستجوابه أو لمواجهته بغیره من المتهمین أو الشهود، و هذا 

المتمثلة في المحقق بتعین استدعاء الموظف المتهم لحضور التحقیق من الجهة المختصة و 
أو رئیسه المباشر أو الرئیس الإداري الأعلى عن طریق تبلیغه بهذا الاستدعاء من طرف 

.1الإدارة
ویعد الاستدعاء للتحقیق إجراء جوهري یترتب على إغفاله أو عدم صحة إجراءاته  

ل على قرینة بطلان التحقیق و بالتالى بطلان القرار التأدیبي الذي إستند الیه مع الحصو 
. 2تثبت مثول الموظف  للتحقیق

)التحقیق(مرحلة الفحص و البحث : الفرع الثالث 
إن التحقیق بمفهومه العام یعني الفحص و البحث و التقصي الموضوعي، و ذلك 
لإستبیان وجه الحقیقة ، فهو أهم ضمانة مكفولة للموظف لحمایته، فهو یعتمد في إجراءاته 
على مجموع الأدلة ووسائل الإثبات المختلفة، لكي یكون صحیحا و قانونیا خالیا من العیوب 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 06/03، وقد تطرق الأمر رقم كما یجب أن تدون كتابیا
یمكن للجنة « :على انه 171العامة ، مصطلح التحقیق الإداري حیث تنص المادة 

متساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السلطة 
3. »وحةالتي لها صلاحیات التعیین قبل البت في القضیة المطر 

:و التحقیق الإداري یتركز على مقومات أساسیة و هي 
. أن یكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقیق_ 1
.160محمد ماجد یاقوت ، مرجع سابق ، ص1
.164عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص2
.، مرجع سابق06/03من الأمر رقم 171المادة  3
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. أن یكون صادرا من سلطة التحقیق وفقا للشكلیات المحددة قانونا  _ 2
.أن یكون الهدف من الإجراء هو البحث عن الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة _ 3

نستخلص من هذا بأن التحقیق الإداري هو أداة قانونیة للوصول إلى الحقیقة        و 
ویستخدم على وجه العموم  كأساس لقرار السلطة الرئاسیة باقتراح الجزاء أو توقیعه أو إحالة 

.1العامل أو الموظف إلى المحكمة التأدیبیة
.مرحلة الإحالة على المجلس التأدیبي: الفرع الرابع 

إذا ثبتت على الموظف مخالفة تأدیبیة في التحقیق الإداري أو التأدیبي، یكفي تطبیق 
العقوبة من السلطة الإداریة المختصة المخولة قانونا بتوقیع العقوبة وذلك حسب نص المادة 

التي تبین لنا الجهة الإداریة المختصة بتوقیع الجزاء أو 06/03من الأمر 01/ 165
لدرجة الأولى أو الثانیة دون حاجة إلى استشارة المجلس التأدیبي، ولكن إذا رأت العقوبة من ا

السلطة الرئاسیة أن المخالفة المنسوبة للموظف المتهم تستوجب عقوبات مشددة و التي تكون 
أكثر من تلك المخولة لها یمكن إحالته على اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المجتمعة 

ل في قضیة الموظف، ویجب أن تكون هناك أدلة كافیة على وقوع كمجلس تأدیبي للفص
) 2(. المخالفة حتى یتم إحالته إلى المحاكمة التأدیبیة 

و قد بین المشرع الجزائري العقوبات التي تخرج من دائرة اختصاص الجهة الإداریة 
الذي تلتزم برأیه عند المختصة بالتعیین و التي لا تملك سوى اقتراحها على المجلس التأدیبي

06/03من الأمر 02/ 165توقیع هذا النوع من العقوبات، حیث نصت المادة 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة«: السالف الذكر 

ءعضاالثالثة و الرابعة بقرار مبرر، بعد اخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأ
المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبت في القضیة المطروحة علیها في 

.»یوما ابتداء من تاریخ إخطارها ) 45(أجل لا یتعدى خمسة و أربعین 

.133، ص 2004، مرجع سابق ، ط محمد ماجد  یاقوت1
.، مرجع سابق 06/03من الامر 165نص المادة 2
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وحتى یحال الموظف المتهم إلى المجلس التأدیبي یجب أن تتأكد الجهة الإداریة 
مخالفة تأدیبیة جسیمة مصنفة ضمن الأخطاء المختصة بوجود أدلة كافیة على ارتكاب

.المهنیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة 
مرحلة إصدار القرار التأدیبي: الفرع الخامس 

تعتبر هذه المرحلة من آخر مراحل الإجراء التأدیبي ، الذي یفصل نهائیا في القضیة 
المطروحة سواء ببراءة الموظف المتهم أو إدانته، حیث یتخذ هذا القرار في جمیع 

من 165: بالتعیین، وبالرجوع إلى المادة التأدیبیة المختصةالحالات من طرف السلطة
أن یكون مضمون القرار عقوبة تأدیبیة صحیحة             :" التي تنص على06/03الأمر رقم 

تبر القرار التأدیبي أحد أشكال القرار الإداري و یتمیز هذا الأخیر بعدة عناصر ، ویع1"ومبررة
:و التي تتمثل في ما یلي 

.أن یرتب القرار الإداري أثارا  قانونیة_ 
.أن یصدر عن الجهة الإداریة الوصیة وتتصرف فیه  باعتبارها سلطة عامة _ 

ر القرار التأدیبي في شكل مكتوب إلا وبما أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على إصدا
سالفة الذكر أنه لا یتصور 165أننا نستنتج ضمنیا من اشتراطه لتسبیب  القرار في المادة 

أن یكون التسبیب في القرار شفویا، وقد یصدر القرار في شكل موافقة على ما انتهى إلیه 
هى إلیه المجلس الـتأدیبي حسب المحقق بالاقتراح جزاء معین أو اعتماده بصفة إلزامیة ما انت

، و قد نص المشرع الجزائري صراحة في المجال التأدیبي  بأن الإدارة غیر ملزمة 2الحالة
بتسبیب قراراتها إلا أنها في بعض الحالات تلتزم به، وفي الأخیر بعد توقیع القرار فإنه لا 

من 172زائري في المادة یرتب الجزاء أثره من تاریخ إبلاغه ، هذا ما نص علیه المشرع الج

مرجع سابق. 06/03من الأمر 165المادة 1
.670محمد ماجد یاقوت ، مرجع سابق، ص2
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یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل «بأنه 06/03الأمر رقم 
.1»أیام ابتداء من تاریخ اتخاذه هذا القرار و یحفظ في ملفه الإداري) 8(لا یتعدى ثمانیة 

)تطبیقات عملیة( شرح العقوبات : المطلب الثاني
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 06/03المشرع الجزائري بموجب الأمر لقد أكد 

العامة على منح السلطة المختصة في تسلیط العقوبة التأدیبیة على الموظف الذي ارتكب 
خطا مهنیا، لذا سنعرج في هذا المطلب إلى شرح العقوبات التي اقرها القانون و مدى تأثیرها 

.ة على الموظف في حیاته المهنی
.عقوبات الدرجة الأولى و الثانیة : الفرع الأول 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر للعقوبات التأدیبیة من الدرجة 
، و من خلال 06/032من الأمر 165الأولى و الثانیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

ائري قد منح للجهة الإداریة المختصة التطرق إلى المادة و تحلیلها نستنتج أن المشرع الجز 
الحریة أو السلطة المطلقة إن صح التعبیر في توقیع عقوبات الدرجة الأولى و الثانیة ، و 
بعد حصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المعني ، دون استشارة هیئة أخرى و 

:تتمثل هذه العقوبات في
توجیهه إلى الطریق الصحیح ، وهو عبارة و هو یتمثل في تذكیر الموظف أو: التنبیه_ 1

، و یعتبر 3عن توجیه إداري یتضمن تنبیه الموظف عند قیامه بسلوك یستوجب هذا التذكیر
.06/03التنبیه عقوبة استحدثها المشرع الجزائري في ظل الأمر 

.مرجع سابق 06/03من الأمر172المادة 1
الثالثة و الرابعة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجةتتخذ السلطة «:"على انه 06/03من الامر 165تنص المادة 2

في القضیة تبتأنالمختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب ءالأعضاالمتساویةالإداریة، بعد اخذ الرأي الملزم من اللجنة بقرار مبرر
.»إخطارهایوما ابتداء من تاریخ ) 45(أربعینیتعدى خمسة و جل لاأالمطروحة علیها في 

.176،177ص 2005الثاني ، دار الثقافة و النشر ، الأردن ،، الكتاب القانون الإدارينواف كنعان ، 3
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ود و یهدف هذا الإنذار إلى ضرورة ترشید سلوكه ، و هذا حتى لا یع: الإنذار الكتابي _ 2
.مرة أخرى للإخلال بواجباته في تأدیة مهامه ویتسم بالشكلیة لكي یكون قرینة ضد الموظف 

یعتبر من اشد العقوبات المعنویة المذكورة سابقا ، و ذلك لقیام الإدارة بإخطاره : التوبیخ _ 3
یعتبر التوبیخ بمدلوله اللفظي :"، و حسب الدكتور عبد القادر الشیخلي ) تحریري(ویكون 

.1"بأنه ذو صفة تحقیریة ، و اصطلاحا هو جزاء غامض یثیر الإلتباس
و تتمثل هذه العقوبة من الدرجة الثانیة أي : عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیامالتوقیف_ 4

حرمان الموظف من التمتع من بعض الحقوق ، و محتوى هذه العقوبة هو إبعاد الموظف  
عن العمل بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أیام من العمل كحد أقصى ، و تعتبر من 

مالي ، أي الأیام التي العقوبات المالیة غیر مباشرة  بحیث یترتب عن هذا التوقیف ضرر 
تمت الإدارة بمعاقبته فیها لا تحسب له في راتبه الشهري أي بمعنى انها تخصم الفترة التي 

.عوقب فیها 
یقصد به شطب اسم الموظف من الجدول الخاص : الشطب من قائمة التأهیل _ 5

حرمان لمدة بالترقیات، وبالتالي یحرم الموظف من هذا الحق أو الامتیاز ، و یكون هذا ال
سنة قابلة للزیادة ، على شرط أن یكون الموظف قد تم قید اسمه في قائمة المرشحین للترقیة 

متتالیة ) 15(و تتمثل هذه العقوبة في غیاب الموظف لمدة خمسة عشر یوما : العزل _ 6
و 06/032من الأمر 184بدون مبرر، أو دون مبرر مقبول منه و هذا حسب نص المادة 

هذا بسبب إهمال المنصب ، و تتم هذه الإجراءات بعد الإعذار ووفق كیفیات تحدد عن 
طریق التنظیم ، و تعتبر هذه العقوبة من أقصى العقوبات التي یتعرض لها الموظف، وهو 

06/03من الأمر 185الطرد النهائي للموظف من الخدمة ، وهذا حسب نص المادة 
.السالف الذكر

.380ص1983، دار الفكر للنشر و التوزیع ، الأردن ،النظام القانوني للجزاء التأدیبي عبد القادر الشیخلي ، 1
، مرجع سابق 06/03من الأمر 184ادة انظر نص الم2
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.عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة: الفرع الثاني
كما ذكرنا في السابق بأن المشرع الجزائري قد قسم الاختصاص التأدیبي في مجال توقیع 
العقوبات التأدیبیة على الموظف الماثل أمام السلطة الإداریة المختصة بالتعیین ، و اللجنة 

: یبي ، و تتمثل هذه العقوبات في الإداریة المتساویة الأعضاء و المجتمعة كمجلس تأد
: عقوبات من الدرجة الثالثة _ 1

وتتمثل في التوقیف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام ،على عكس العقوبات من 
الدرجة الثانیة التى یكون التوقیف فیها كحد أقصى ثلاثة أیام ، وتعتبر العقوبات من الدرجة 

الإداریة المتساویة الأعضاء ، و التي تنعقد كمجلس تأدیبي ، و الثالثة من اختصاص اللجنة 
تقر عقوبات مالیة غیر مباشرة مثلها مثل الدرجة الثانیة لكن تأثیرها على الموظف یكون 

.اكبر وذلك من خلال طول مدة الوقف 
و یترتب على هذه العقوبة فقدان الموظف المعاقب : التنزیل من درجة إلى درجتین-

لترقیة نالها بما ینعكس على وضعه الوظیفي وتوقیع هذا الجزاء لا یكون في بدایة 
مشوار الموظف و هذا بعدم توافر المدة القانونیة التي تسمح له بالترقیة إلى الدرجة 

.الأولى 
:بعةعقوبات الدرجة الرا-2

بالنسبة لهذه العقوبة یترتب على هذا الموظف : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
الحرمان من الترقیة التي نالها في الرتبة و هذا مما یؤثر كذلك على وضعه المالي، 
لأن الموظف عند احتلاله لدرجة حسنة أو رتبة جیدة یكون براتب جید و هذا ما 

تنزیل الموظف إلى الرتبة السفلى، ولكن لا توقع العقوبة نقصده بالتأثیر المالي وهو 
.على الموظف المخطئ إذا كان یحتل الرتبة الأدنى في السلم الإداري 

إن عقوبة التسریح تتشابه مع عقوبة العزل لكونها عقوبة استبعادیة و : التسریح -
هاء علاقته یقصد بها تنحیة الموظف بصفة نهائیة من وظیفته، وهذا ما یؤدي إلى إن

، كما یترتب علیها 06/03من الأمر 216نهائیا بالإدارة المستخدمة طبقا للمادة
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حرمان الموظف المعاقب بها من الالتحاق بأي وظیفة عمومیة وهذا طبقا للمادة  
.06/03من الأمر 185

.الضمانات المقررة للموظف العمومي: المبحث الثاني 
للموظف ، حقوقا وواجبات و هذه الحقوق لیست سلطة مطلقة لقد أقر المشرع الجزائري 

عن أي قید إنما یستوجب تماشیه بالقوانین المعمول بها ، فضلا عن تدخل المشرع لتقیید 
هذه السلطة عبر كافة مراحل الإجراء التأدیبي و حتى بعد صدور القرار التأدیبي وهذا 

اقرها له المشرع ، تتمثل هذه الضمانات الأخیر في إطار احترام الضمانات القانونیة التي
.وبعد صدور القرار التأدیبي) المطلب الأول (قبل  صدور القرار التأدیبي 

.الضمانات المقررة للموظف قبل صدور القرار التأدیبي: المطلب الأول 
بعد التطرق إلى الإجراءات، اتضح  لنا بان الموظف له الحق بالتمتع بضمانات، التي من 

ل هذه الأخیرة تعتبر قیود تتبعها السلطة التأدیبیة، وذلك دون تعسف وتتمثل هذه خلا
:الضمانات في
حق الدفاع: الفرع الأول 

قد لا یحسن الموظف المذنب في الاطلاع على ملفه التأدیبي في غالب الأحیان ، 
وذلك لأسباب معینة كضعف مستواه الثقافي ، لهذا السبب كان من العدل أن نمكنه من 

، لان حق الدفاع یعتبر كفالة مجموعة الحقوق و الضمانات التي قررها 1الاستعانة بمحامي
لك بمقتضى نصوص قانونیة ، و لقد شدد القضاء الإداري في كثیر من المشرع الجزائري و ذ

أحكامه و قراراته على احترام هذه الضمانات ، و حسب القضاء الإداري إذا لم تحترم هذه 
الضمانات قد تلغى القرارات الإداریة و یحق للموظف أن یستحضر شهود أثناء عملیة 

الحضور شخصیا لسماع ما یبدیه من أوجه و ، و كذلك على الموظف2المواجهة لمسائلته

.151كمال رحماوي ، مرجع سابق، ص1
.152مرجع سابق ، صكمال رحماوي،2
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تفنید ما نسب إلیه من اتهامات، و إن لم یقدر أي مثلا في حالة قوة قاهرة فیمكنه أن یلتمس 
، و الهدف من تحقیق الدفاع  هو ضمان 1من المجلس التأدیبي تمثیله من طرف مدافعه

من الأمر 169ص المادة للموظف لحمایة حقوقه التى اقرها له المشرع ، وذلك تطبیقا لن
یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة، أو أن یستحضر شهود أو : "06/03

، واطلاع جهة التحقیق على ما "یحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه
.یقدمه الموظف المتهم من أوراق أو سجلات تكمن أهمیتها في نفي الاتهام الموجه إلیه

بعد التطرق إلى المخالفات التأدیبیة ، نلاحظ أنها في أغلب الأحیان ثابتة بأوراق         و 
ومستندات ، لذا تكتفي جهة التحقیق الإداري بسماع الموظف المسؤول فقط و بالإضافة الى 

ذلك یحق للموظف المتهم الاستعانة بحامي للدفاع عنه أمام المجلس التأدیبي 
ن الاستعانة بمحامي أو مدافع یعد من أهم الضمانات الممنوحة في ونستنتج من هذا أ

مجال التأدیب، و أن هذا الدفاع المستعان به من طرف الموظف ، یمثل ضرورة لممارسة 
حق الدفاع على الوجه الأمثل لأن الموظف قد لا یستطیع في غالب الأحیان الدفاع عن 

.التنظیمات في المجال التأدیبي نفسه ، لأنه قد یجهل بعض النصوص القانونیة و
التوقیف المؤقت للموظف لمصلحة التحقیق:الفرع الثاني

لقد سمح القانون للإدارة بتوقیف الموظف توقیفا تحفظیا، ذلك إلى أن یتم البت في 
الدعوى التأدیبیة، لأن بقاء الموظف أثناء عملیة التحقیق قد یؤثر في سریانها، لأن التوقیف 

ة المرفق العام، ویتم إبعاد الموظف عن وظیفته وقطع مرتبه باستثناء العلاوات هو لمصلح
.العائلیة إلى حین إحالة ملفه التأدیبي على اللجنة المتساویة الأعضاء

ولهذا عدم التوقیف قد یأتي بآثار سلبیة، وهذا بالتأثیر على الشهود أو التغییر في الأدلة 
.2بسبب مركزه المتمتع به

:ظر لخطورته فقد أحاطه المشرع بجملة من الشروط و التي یمكن إیجازها فیما یليو بالن

.، مرجع سابق 03/ 06من الأمر 168المادة أنظر نص 1
112كمال رحماوي، مرجع سابق ، ص 2
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بسبب خطأ جسیم: أولا
في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسیم یمكن أن یؤدي إلى عقوبة تأدیبیة من الدرجة 

، بحیث یتقاضى 06/03من الأمر 173الرابعة فیتم توقیفه و تطبق علیه نص المادة 
الموظف نصف راتبه و كذا مجمل المنح العائلیة، في مجال اتخاذ عقوبة أقل درجة أو 

ال المحددة، لذا یسترجع الموظف جمع ما سلب منه و ظهور براءته أو عدم البث في الآج
یوما من تاریخ ) 45(و مدة التوقیف یجب أن لا تتعدى خمسة و أربعین 1استرجاع حقوقه

إخطار المجلس التأدیبي من طرف سلطة التعیین، و یجب أن لا تتجاوز مدة التوقیف ثلاثة 
.المجلسأشهر بالنظر للمدة التي بحوزة الإدارة من أجل إخطار 

بسبب متابعته جزائیا: ثانیا
في حالة متابعة الموظف جزائیا،لا تسمح الإدارة ببقائه في منصبه، لأن المشرع 
الجزائري أعطى للإدارة سلطة التصرف وبهذا تكون مخولة بالتوقیف الفوري و ذلك حسب 

الفوري على الإدارة التوقیف « و التي تنص على 06/03من الأمر 174نص المادة 
للموظف في حال تعرضه لمتابعة جزائیة حالت بینه و بین ممارسته لمهامه، و یبقى 
یستفید خلال ستة أشهر من جزء من راتبه لا تتعدى النصف مع احتفاظه بجمیع المنح 
العائلیة و تبقى وضعیته الإداریة مرتبطة بما یسفر عنه الحكم الجنائي بعد أن یصبح 

.»لموظف مرهونة بالمدة الني سیستغرقها الحكم الجنائينهائیا، فتسویة وضعیة ا
والتوقیف بوصفه إجراء مؤقت، فلیس له طابع تأدیبي، فهو لا یدخل ضمن العقوبات التأدیبیة 

.                    2المحددة قانونیا 
رأي اللجنة متساویة الأعضاء: الفرع الثالث

ات التأدیبیة بأن تتقید الإدارة بالهیئات لقد شدد المشرع الجزائري في مسألة العقوب
المختصة قبل إصدار العقوبة، وهذا بالأخذ برأي اللجان المتساویة الأعضاء وهذا من أجل 

. المرجع السابق06/03من الأمر 173أنظر المادة 1
113، مرجع سابق ص  كمال رحماوي2
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مشاركة سلطة التعیین في اتخاذ القرار التأدیبي الملائم، و لقد عرف الدكتور أحمد بوضیاف 
فاهیم الإداریة، وهي بمثابة صمام إحدى المظاهر تحول الم« إجراء استشارة تأدیبیة بأنها 

أمان یكفل اتخاذ القرارات الإداریة بدون عوائق و أرضیة صلبة للنقاش و الحوار المستمر 
1.»و تحاشي تصارع المصالح و استبدال القرار التسلطي بقرار تفاوضي 

إن وجود مجالس التأدیب إلى جانب السلطة الرئاسیة الأصلیة المختصة بسلطة التأدیب  
06/03الأمر و هي ضابط لحمایة الموظف من تعسف سلطة التأدیب، وبالرجوع إلى

الساري المفعول المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، فإن العمل بالاستشارة الإلزامیة 
من 165/2بالنسبة للعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة، و هذا طبقا لنص المادة 

الذي یقید سلطة التعیین بضرورة احترام هذا الإجراء تحت رقابة القاضي الإداري هذا الأمر 
والهدف من هذه الرقابة هو التأكد من مشروعیة القرار التأدیبي من خلال بحثه في مدى 
احترام سلطة التعیین لهذا الإجراء من عدمه و التزامه بالمواعید المنصوص علیها في 

لجزائري بتقیید المجلس باحترام الآجال، أي لا یتعدى مدة خمسة القانون، فلقد حث المشرع ا
یوما من تاریخ إخطاره من سلطة التعیین و هذا لإبداء رأیه، وقد تتقادم ) 45(و أربعین 

الدعوى التأدیبیة بسبب حالة فوات المیعاد، و یكون القرار التأدیبي غیر مشروع ویلغى من 
.طرف القضاء الإداري

تسبیب القرار التأدیبي:الفرع الرابع
السلطة تتخذ« : والتي تنص على 06/03من الأمر 165بالرجوع إلى نص المادة

التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة بعد 
الثالثة حصولها على توضیحات كتابیة من المعني ، و تتخذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة 
2.»و الرابعة بقرار مبرر ، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

89، ص1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریةأحمد بوضیاف ، . د1
.، مرجع سابق 06/03من الأمر 165المادة 2
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من المعروف بأن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها، لكن یفترض صدور قرار بناءا على 
سبب، لأن القانون یلزم الإدارة ذكر الأسباب التي اتخذ بها القرار، وإن عدم احترام هذه 
النصوص تجعل من القرار معیبا بعیب الشكل، فالقرارات التأدیبیة عكس التدابیر الداخلیة 

1. سبیبتخضع للت

یستنتج من هذا الكلام أن هناك اختلاف بین السبب والتسبیب في القرار الإداري 
یتضح ذالك من خلال أن السبب یعد الدافع الأساسي أو الواقعة القانونیة لاتخاذ القرار من 
الإدارة المعنیة بذالك، غیر أن التسبیب یدخل ضمن ركن الشكل والإجراءات، والذي ینحصر 

.2سباب التي ینصب علیها القرارفي تبین الأ
فإلزامیة الإدارة بتعلیل قراراتها على خلفیة إصدار القرار التأدیبي، یعد ضمانة حقیقیة 

.3للموظف
الضمانات المقررة للموظف بعد صدور القرار الإداري : المطلب الثاني 

لمشرع الجزائري عند صدور القرار الإداري والمتمثل بتوقیع عقوبة على الموظف، منح ا
جملة من الضمانات إلى الضمانات السابقة أي بعد صدور القرار و التي تتمثل في الطعن 
في ذلك القرار الصادر من الجهة الإداریة، وهذا الطعن یعتبر من الضمانات التي خولها له 
المشرع الجزائري حتى لا یبقى عرضة لتعسف الإدارة بعد صدور هذا القرار وسنعرج لهذا 

) .الفرع الثاني(و الطعن القضائي) الفرع الأول(الضمان و المتمثل في التظلم الإداري
التظلم الإداري:الفرع الأول

لقد منح المشرع للموظف الحق في الطعن في إصدار قرار یقتضي بمعاقبته  
فالموظف یلتمس من الإدارة إعادة النظر في أي قرار صادر عنها والذي یضر مصلحته أو 

، و یعتبر 4س بمركزه القانوني قصد إلغائه أو سحبه، وذلك في صورة طلب أو شكوىالمسا

149قیقایة مفیدة ، مرجع سابق، ص 1
335، ص1996، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،الإجراءات و الضمانات في تأدیب الشرطةمحمد ماجد یاقوت ، 2
149ص،المرجع السابق،مفیدةةیقیقا3
153نفس المرجع، ص 4
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هذین الأخیرین بالتظلم والذي یلتمس به الموظف من السلطات الإداریة المختصة مراجعة 
العمل المطعون فیه أو إلغائه بصورة تجعله أكثر تلاؤما واتفاقا مع أحكام القانون و اللوائح و 

ریة، و أكثر ملائمة لمبادئ و مقتضیات المرافق العامة و متطلبات الوظیفة القرارات الإدا
الإداریة، لذا فان التظلم هو ذو طابع إداري خالص و الذي یوجه إلى الإدارة مصدرة القرار 
المطعون فیه، والتي تتولى الإدارة دراسته وتكون هذه الأخیرة غالبا دون إجراءات محددة 

1.وبدون مناقشة حضوریة 

. 2ویمكن تقدیمه إما أمام لجنة الطعن أو أمام السلطة العلیا في غالب الأحیان
التظلم الرئاسي: أولا

هو التظلم الذي یوجه إلى السلطة الإداریة التي تمارس السلطة الرئاسیة مصدرة القرار 
رئیس الإداري أو تلك التي قامت بالعمل المادي محل التظلم ، فالتظلم الرئاسي یقدم إلى 

مصدر القرار المشكو یلتمس منه سحب القرار التأدیبي أو إلغائه أو تعدیله بما یجعله مطابق 
للقانون،ونظرا لكون الطعن الرئاسي یتم أمام سلطات إداریة نهائیة وباتة في سلم التدرج هرم 

عتد به التظلم الإداري في الدولة ، أو في المنظمة الإداریة فغنه هو التظلم الإداریة الذي ی
3قانونا واصلا 

التظلم إلى اللجنة الخاصة:ثانیا
قد أنشأ المشرع الجزائري هیئة إداریة خاصة تدعى لجنة الطعن، و مهمتها إعادة النظر 

وتشكیلتها     06/03، وقد تناول المشرع أحداث هذه اللجان في الأمر رقم 4في القرارات
تنشأ لجنة الطعن لدى كل وزیر و كل والي ، ولدى كل : وكذا اختصاصها الذي جاء فیه 

مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات و الإدارات العمومیة و تتكون هذه اللجان مناصفة 

12،ص1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،3ط،عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائريعمار عوابدي،1
313،ص1999الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،شیهوب ،مسعود 2
طبوعات عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریة ، دیوان الم3

.367ص 1998الجامعیة ، 
157قیقایة مفیدة، مرجع سابق،ص 4
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ین المنتخبین، و ترأسها السلطة الموضوعیة على مستواها من ممثلي الإدارة وممثلي الموظف
عنها یختار من بین الأعضاء المعینین بعنوان الإدارة، و ینتخب ممثلو الموظفین أو ممثل

.في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من بینهم ممثلیهم في لجان الطعن 
للجان الإداریة المتساویة وتنصب لجان الطعن في أجل شهرین بعد انتخاب أعضاء ا

، و تختص هذه اللجان بعد إخطارها من الموظف بالنظر في طعونه فیما یخص 1الأعضاء
، و تختص لجان الطعن الإداریة التابعة 2العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة

لمركزیة و للإدارة اللامركزیة بفحص الطعون التي یرفعها الأعوان العاملون في الإدارة ا
.المؤسسات العمومیة الوطنیة 

و من المعروف بأن لجان الطعن الولائیة بالنظر في الطعون التي یرفعها الأعوان الذین 
.یمارسون مهامهم في الهیاكل التابعة للولایة 

الطعن القضائي:الفرع الثاني
من اللجنة الإداریة لقد منح المشرع الجزائري للموظف الحق في الطعن في القرار الصادر

صاحبة القرار، وهذا في حالة عدم استجابة الإدارة للتظلم المقدم من الموظف، فیصبح في 
.3هذه الحالة الضمان الأخیر وهو اللجوء إلى القضاء أي الرقابة القضائیة

هذا ما أكده الدكتور نصر الدین مصباح القاضي عن فعالیة دور التقاضي الإداري، 
أنجع « :كآخر ضمانة للموظف حمایة لحقوقه التي كفلها له المشرع ضد تعسف الإدارة بأنها

أنواع الرقابة و أهم الضمانات اللاحقة على صدور القرار التأدیبي و الضمانة المثلى و 
فشل الضمانات السابقة علیها تحقیق مطالب الموظف ، فهي الوسیلة النهائیة في حالة 

التي تأتي ف خاتمة المطاف في مجال الضمانات التأدیبیة من جهة و طریق لانقضاء 
.4»العقوبات من جهة أخرى

.، مرجع سابق 06/03من الأمر 72المادة1
من نفس الأمر67المادة2
.162قیقایة  مفیدة ، مرجع سابق ، ص 3
162مفیدة، مرجع سابق، صةایقیق4
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08/091لقد ذكر المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في « :التي تنص على أن 800حسب المادة 
تختص بالفصل بأول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا المنازعات الإداریة

التي تكون الدولة طرفا أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
2.»الإداریة 

الطعن القضائي یختلف عن الطعن الإداري و هذا في رفع الدعوى لذا یجب على إن
الموظف إتباع إلزامیا بعض الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

: والمتمثلة في 
رفع دعوى الإلغاء وترفع من الموظف المذنب لا غیر: أولا

عوى القضاء، فكل موظف صدر ضده قرار تأدیبیا لا یحق لغیر الموظف المذنب رفع د
له الحق في طلب إلغائه، و مع ذلك فان الموظف رغم ما یحدث له من مضایقات و مشاكل 
عند تأدیة مهامه، إلا أنه قد یتجنب اللجوء إلى القضاء في كثیر من الأحیان، أما لعدم القدرة 

اتها، وإما لخشیته من الضغوطات المالیة على مجابهة طول الإجراءات القضائیة و تعقید
، ولقد ذكرنا في السابق بأن الموظف هو الذي یرفع هذه الدعوى، وترفع 3الإداریة المختلفة

.من قبل مدافعه أو محامیه 
احترام الموظف الطاعن الشروط الشكلیة: ثانیا 

ذلك حسب هذا الشرط هو من أهم الشروط ، وعلى الموظف احترام المیعاد القانوني و 
من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة ، و تنص 830و المادة829ما تنص علیه المادتین 

یحدد الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، یسري من «: على ) 829(المادة الأولى
تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري 

02،ص21دة الرسمیة،العدد، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجری2008فیفري25المؤرخ في 08/09القانون 1
08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800نص المادة 2
164قیقایة مفیدة ، مرجع سابق ، ص 3
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یجوز للشخص «: من نفس القانون ) 830(، أما المادة الثانیة1»التنظیميالجماعي أو 
المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدر القرار في الأجل المحدد في 

2.»السابقة الذكر829المادة

.إن عدم احترام الآجال بالنسبة للموظف، تلغى الدعوى الإلغاء شكلا
و هناك شرط آخر هو شرط المصلحة و یعد من أهم الشروط لقبول دعوى الإلغاء حیث 

لا یجوز لاي شخص :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على 13نصت المادة 
3"یقرها القانون،التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة او محتملة 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من القانون 829المادة1
، نفس المرجع08/09من القانون830المادة 2
، نفس المرجع 08/09القانون من13نص المادة 3



الخاتمة 



:من استعراضنا لفصول هذا البحث نستخلص النتائج التالیة
أن توقیع  الجزاء یكون من طرف السلطة المختصة بالتعیین مع مراعاة مجموعة 

وظف و التي الإجراءات المتبعة عند كل مسائلة تأدیبیة و كذا الضمانات المقررة لهذا الم
.تحمیه من أي تعسف صادرة من السلطة الرئاسیة 

لذا یجب التمعن و التمحیص ، وذلك في تكییف الخطأ الجنائي للموظف من قبل 
القضاة المختصین في خذا المجال ، وهذا قبل التطرق إلى إصدار الأحكام بناءا على قانون 
الفساد، والذي یعني هذا الأخیر أو یقصد الموظف بصفة خاصة ، وذلك عن طریق تعریفه 

.)2(له في الفقرة الثانیة 
ومهما یكن الأمر معقد أو ما شابه ذلك، فان الموظف قد أقر له المشرع حمایة قانونیة في 
هذا المجال و المتمثل في تكریس المشرع لجملة من الضمانات القانونیة للموظف ، هذا قبل 
التطرق إلى اتخاذ أحكام قضائیة في حقه أو إجراءات تأدیبیة ،و تتجلى في الضمانات 

ف قبل صدور القرار التأدیبي، و كذا الضمانات الأخرى المقررة له بعد صدور المقررة للموظ
،  )المذنب(بمثابة سلاح فعال لصالح الموظف القرار التأدیبي ، ویعتبر هذه الضمانات 

وتحقق التوازن المطلوب بین مصلحة الموظف و تؤمن له مسائلة تأدیبیة عادلة، یساعد 
.ر تعسف من الإدارة الموظف بالحمایة الكاملة إذا ظه

06/03وأخیرا نلاحظ أن القانون التأدیبي كما ورد في قانون الوظیفة العمومي، أو الأمر 
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ، یهدف إلى تحقیق العدالة التأدیبیة بین 
الموظفین العامین ، مع أن هذا لا یمنع من وجود ثغرات تحتاج إلى بعض التعدیلات حتى 

. ي یهدف إلیها المشرعتتحقق العدالة الت
:وفي الأخیر نستخلص بعض النتائج و التوصیات و التي تتمثل في

عند تصنیف الأخطاء المهنیة تطبق الإدارة مبدأ الشرعیة وهذا للمحافظة على المصلحة -1
العامة وحمایة حقوق الموظف ،



التي ) 06/03(نستنتج بأن المشرع قد حذف بعض العقوبات في الأمر الساري المفعول-2
،85/59لم تكن مقررة في المرسوم 

نستنتج بأن المشرع الجزائري قد أعطى ضمانات للموظف والتي تعتبر السلاح الذي -3
یواجه به الإدارة كحق الدفاع ،

نستنتج بأن الخطأ المهني یتكون بعناصر أساسیة و المكونة بثلاث أركان ولا یجب -4
الاستغناء عنها ،

لاستدعاء یعتبر العنصر الأساسي لبدأ التحقیق ، لأنه لا یتم التحقیق نستنتج بأن ا-5
. الإداري إذا لم یكن هذا الاستدعاء 

:ونوصي بإعادة النظر من قبل المشرع الجزائري ببعض العناصر وهي 
إعادة النظر في عقوبة التوقیف من أربعة أیام إلى ثمانیة ، لأن طول مدة الوقف تأثر -1

ف من الناحیة المالیة لأنها عقوبة مالیة غیر مباشرة ،على الموظ
لا نرى ضرورة في توقیف الموظف أثناء التحقیق لأن من الممكن أن یؤثر على الشهود _ 2

.و الذین بصفتهم موظفین حتى خارج مكان العمل لأنه یبقى معهم في اتصال دائم 
85/59ح یكتب الآن عكس المرسوم لسنا بحاجة لعقوبة الإنذار الكتابي لأن التنبیه أصب-3

الذي لم یكن موجود
.من الممكن إدخال عقوبة وقف التنفیذ ، وهذا لتغییر بعض الموظفین لسلوكهم - 4
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قائمة المراجع:
:النصوص القانونية

المتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم -1
النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

المتضمن القانون الأساسي العام 2006یونیو 15المؤرخ في 03-06الأمر -2
للوظیفة العمومیة

، المتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة 2008فیفري25المؤرخ في 08/09القانون -3
21لجریدة الرسمیة،العددو الإداریة، ا

الكتب:
أحمـــد بوضـــیاف ، الجریمـــة التأدیبیـــة للموظـــف العـــام  ، المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب ، -1

1986الجزائر  
أحمـــــــد بوضـــــــیاف، الهیئـــــــات الاستشـــــــاریة فـــــــي الإدارة الجزائریة،المؤسســـــــة الوطنیـــــــة -2

1989للكتاب،الجزائر،
1994الجامعیة، الجزائر،دیوان المطبوعات ،الإداریةات عاحمد محیو،المناز -3
ــــة، الجزائــــر -4 ــــوفي، قــــانون المنازعــــات الإداریــــة، دیــــوان المطبوعــــات الجامعی رشــــید خل

،2001
الشتیوي،المســــائلة التأدیبیــــة للموظـــــف العــــام،دار الجامعــــة الجدیدة،الإســـــكندریةســــعد -5

1985
سلیم جدیدي ، ىسلطة تأدیب الموظـف العـام فـي التشـریع الجزائـري ، دراسـة مقارنـة ، -6

2011دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،
ســـــلیمان محمـــــد الطمـــــاوي ، مبـــــادئ القـــــانون الإداري ، الكتـــــاب الثـــــاني ، دار الفكـــــر -7

1995العربي ،
عبـــد العزیـــز الجـــوهري ، الوظیفـــة العامـــة ، دراســـة مقارنـــة مـــع التركیـــز علـــى التشـــریع -8

1985الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  ،



القادر الشـیخلي ، النظـام القـانوني للجـزاء التـأدیبي ، دار الفكـر للنشـر و التوزیـع عبد -9
1983، الأردن ،

عصــمت عبــد الله الشــیخ ، الإحالــة إلــى التحقیــق فــي النظــام التــأدیبي الــوظیفي ، دار -10
2003النهضة العربیة ،القاهرة ،

یهــا ، الشــركة عمــار عوابــدي ، الأســاس القــانوني لمســؤولیة الإدارة عــن أعمــال موظف-11
1982الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،

1990عمار عوابدي، القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،-12
ـــــي النظـــــام -13 ـــــى أعمـــــال الإدارة العامـــــة ف ـــــة القضـــــائیة عل ـــــة الرقاب عمـــــار عوابدي،عملی

1994،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3الجزائري،ط
اوي تأدیــب الموظــف العــام فــي القــانون الجزائــري ، دار هومــة للطباعــة و كمــال رحمــ-14

2006النشر و التوزیع ، ط الثالثة ، 
محمـــد ماجـــد یـــاقوت ، شـــرح الإجـــراءات التأدیبیـــة  ، نشـــأة المعـــارف  ، الإســـكندریة ، -15

2004الطبعة 
محمـــــــد ماجـــــــد یـــــــاقوت ،الإجـــــــراءات و الضـــــــمانات فـــــــي تأدیـــــــب الشـــــــرطة، الطبعـــــــة -16

1996نشأة المعارف،الإسكندریة،الثانیة،م
مسعود شیهوب ،المیادئ العامة للمنازعـات الاداریـة ،الجـزء الثـاني،دیوان المطبوعـات -17

1999الجامعیة، الجزائر،
مقــــــدم الســــــعید،الوظیفة العامــــــة بــــــین التطــــــور والتحــــــول مــــــن منظــــــور تســــــییر مــــــوارد -18

2010البشریة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
لقــــانون الإداري ، الكتــــاب الثــــاني ، دار الثقافــــة و النشــــر ،  الأردن نــــواف كنعــــان ، ا-19

،2005
المذكرات الجامعية:

ة مفیــدة ، تأدیــب الموظــف العــام فــي التشــریع الجزائــري ، رســالة ماجســتیر ، یــقیقا-1
2009جامعة قسنطینة ، 



 القرارات القضائية
، قضـیة ضـد وزیـر 27/12/1987قرار الغرفة الإداریة بـالمجلس الأعلـى بتـاریخ -1

، العدد الأول1990الداخلیة و المدیر العام للأمن الوطني ،المجلة القضائیة ،
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06ماهية الخطأ المهني والعقوبات المقابلة له : الفصل الأول
07الخطأ المهني وأركانه :المبحث الأول
07تعريف الخطأ المهني : المطلب الأول

08التعريف الفقهي :الفرع الأول
08التعريف القضائي: الفرع الثاني

09التعريف التشريعي : الفرع الثالث 
10أركان الخطأ المهني : المطلب الثاني 

10الركن المادي : الفرع الأول 
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23المراحل الإجرائية والضمانات المقررة للموظف : الفصل الثاني 
24المراحل الإجرائية وتطبيقات عملية : المبحث الأول 
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27مرحلة الفحص والبحث : الفرع الثالث
28مرحلة الإحالة على المجلس التأديبي : الفرع الرابع 

29مرحلة إصدار القرار التأديبي : الفرع الخامس 
31)تطبيقات عملية (العقوبات شرح : المطلب الثاني 

31عقوبات الدرجة الأولى والثانية : الفرع الاول 
33عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة : الفرع الثاني 

35الضمانات المقررة للموظف : المبحث الثاني 
35الضمانات المقررة للموظف قبل صدور القرار التأديبي: المطلب الأول 

35حق الدفاع : الفرع الأول 
37التوقيت المؤقت للموظف : الفرع الثاني 
38رأي الجنة المتساوية الأعضاء : الفرع الثالث 
39تسبيب القرار التأديبي : الفرع الرابع 

40الضمانات المقررة للموظف بعد صدور القرار التأديبي : المطلب الثاني 
40التظلم الإداري : الفرع الأول 
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